
التنظيم القانوني لعمليات الخصم التجاري
دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات العربية

والفرنسية

تأليف
دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.
وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية

الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون

شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة
تُعد عمليات الخصم التجاري من أهم آليات تمويل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل شريان
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الحياة السيولة الذي يضمن استمرار دورة رأس المال
وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي. غير أن هذه

العمليات، رغم أهميتها الحيوية، تنطوي على مخاطر
قانونية ومالية جسيمة تتعلق بصحة السندات، وأهلية

الموقعين، وطبيعة الديون المخصومة، مما يستدعي
تنظيماً قانونياً دقيقاً يحمي أطراف العملية ويحفظ

استقرار السوق المالي. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم
دراسة تحليلية معمقة للتنظيم القانوني لعمليات
الخصم التجاري، مفككاً نصوصها في التشريعات

المصرية والجزائرية والفرنسية، جامعاً بين القواعد
القانونية الوضعية والأحكام الشرعية الإسلامية التي
تميز بين الخصم الجائز والربا المحرم. إننا لا نقدم هنا

مجرد سرد للنصوص، بل نحاول فهم الفلسفة القانونية
الكامنة وراء تنظيم الائتمان، مع اليقين بأن الله

سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي أحل البيع وحرم
الربا، وأن أي عملية تمويلية يجب أن تخضع لميزان

العدل والشفافية. سنغوص في هذا العمل عبر
عشرين فصلاً معمقاً لنحلل طبيعة عقد الخصم،

وشروط صحة السند، ومسؤولية البنك، وآثار الإفلاس،
وصولاً إلى مقارنة نقدية تبرز أوجه التشابه والاختلاف.

إن هذا الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي
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المشرعين والقضاة والمصرفيين مرجعاً شاملاً ينظم
هذا القطاع الحيوي بما يحقق العدالة ويحفظ الأموال

ويوافق شرع الله، مؤكدين أن التمويل النظيف هو قوام
الحياة، وتنظيمه قانوناً وشرعاً هو ضمان لاستقرار

الأمم ورفاهية الشعوب.

الفصل الأول
ماهية الخصم التجاري وتعريفه القانوني

الخصم التجاري هو عقد بمقتضاه يحول البنك حقاً
حالاً ومستقبلياً لصالح عميله مقابل حصوله على
قيمته ناقصاً فائدة وعمولات قبل تاريخ الاستحقاق.

في هذا الفصل، نحدد التعريف الدقيق للخصم وتمييزه
عن القرض والسلفة والحساب الجاري. الله شرع
التعاقد لتبادل المنافع، والخصم أداة لتمويل الذمم

التجارية. ندرس العناصر الأساسية للتعريف في
القوانين المصرية والجزائرية والفرنسية. إن التحديد
الدقيق للمفهوم يترتب عليه تحديد النظام القانوني

الواجب التطبيق، خاصة في مسائل الفوائد والضمانات.
نناقش التطور التاريخي لعملية الخصم من ممارسة
عرفية إلى عقد مصرفي منظم. إن فهم المفهوم هو

المدخل الصحيح لتطبيق العدالة دون خلط بين التمويل
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المنتج والاقتراض الاستهلاكي.

الفصل الثاني
الطبيعة القانونية لعقد الخصم التجاري

تختلف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية
للخصم هل هو بيع للدين أم قرض بفائدة؟ في هذا

الفصل، نحلل الطبيعة القانونية للعقد وهل يعتبر عقداً
رضائياً أم شكلياً. الله أمر بالوفاء بالعقود، وهذا العقد

يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ضمن الحدود القانونية.
ندرس نظرية بيع الدين ونظرية القرض المغطى

بالسند، وتأثير كل نظرية على الأحكام القانونية. إن
تحديد الطبيعة يترتب عليه تحديد أحكام انتقال الملكية

والضمان. نؤكد أن الغالب في التشريعات الحديثة هو
اعتباره عملية ائتمانية مركبة تتضمن شراء السند

ومنح ائتمان. إن الطبيعة المختلطة للعقد تتطلب مرونة
في التطبيق القانوني بما يخدم مصالح الأطراف والبنك

المركزي.

الفصل الثالث
الشروط الموضوعية لصحة عملية الخصم

لا تصح عملية الخصم إلا بتوافر شروط موضوعية
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محددة تتعلق بالدين والسند والأطراف. في هذا
الفصل، نحلل الشروط الأساسية مثل وجود دين

تجاري حال أو مستقبل، وصحة السند شكلاً
وموضوعاً. الله جعل للعقود شروطاً، والخصم له

شروط خاصة به لضمان صحته. ندرس شرط الصفة
التجارية للعميل والسند المخصوم. نناقش ضرورة جدية
التعامل الأساسي وعدم وجود غش أو تزوير. إن غياب

أي شرط موضوعي قد يؤدي إلى بطلان العملية أو
تحولها لقرض عادي. نؤكد أن التحقق من الشروط هو
مسؤولية مشتركة بين البنك والعميل. إن الوضوح في
الشروط يحمي من النزاع المستقبلي ويضمن سلامة

العملية الائتمانية.

الفصل الرابع
الشروط الشكلية للسندات المخصومة

السند التجاري (كمبيالة، سند لأمر، شيك) هو الورقة
الأساسية في عملية الخصم، وشكله يحدد مصير

الحق. في هذا الفصل، ندرس البيانات الإلزامية
للسندات وفقاً لقوانين التجارة في الدول الثلاث. الله
أمر بالكتابة والشهادة لحفظ الحقوق، والشكلية في

السندات التجارية ضمان للأمان. نناقش آثار نقص

5



البيانات الأساسية مثل التوقيع أو التاريخ أو المبلغ.
ندرس الفرق بين السند الكامل والسند على بياض

في عمليات الخصم. إن الالتزام بالشكلية يسهل
التداول ويحمي حقوق الحامل حسن النية. نؤكد أن

البنك ملزم بفحص شكل السند بدقة قبل خصمه
لتجنب المسؤولية. إن الدقة الشكلية هي خط الدفاع

الأول ضد التزوير والنزاعات القانونية.

الفصل الخامس
التزامات البنك تجاه العميل في عقد الخصم

يلتزم البنك بعدة التزامات جوهرية تجاه العميل لضمان
نجاح عملية التمويل. في هذا الفصل، ندرس التزامات

البنك من صرف القيمة المتفق عليها والحفاظ على
سرية المعلومات. الله أمر بالتعاون على البر والتقوى،
والبنك شريك في نجاح العميل التجاري. نناقش التزام

البنك بإخطار العميل برفض الخصم في حال وجود عيب
في السند. ندرس مسؤولية البنك عن التأخير في
الصرف وأثره على سمعة العميل. إن الإخلال بهذه

الالتزامات يوجب المسؤولية القانونية والتعويض. نؤكد
أن الثقة بين البنك والعميل هي رأس المال الحقيقي
في عمليات الخصم. إن الوفاء بالالتزامات هو أساس
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استمرار العلاقة المصرفية المثمرة.

الفصل السادس
التزامات العميل تجاه البنك وضمانات السداد

يقابل التزامات البنك التزامات على عاتق العميل يجب
الوفاء بها لضمان استرداد البنك لأمواله. في هذا

الفصل، ندرس التزامات العميل برد المبلغ في حال
عدم وفاء السند عند الاستحقاق. الله نهى عن الغش

والكتمان في المعاملات، والعميل ضامن للسند
المخصوم. نناقش التزام العميل بتقديم مستندات

تجارية تثبت جدية العملية (فواتير، عقود). ندرس أنواع
الضمانات الإضافية مثل الكفالات والرهن الرسمي. إن

الإخلال بهذه الالتزامات يعرض العميل للمساءلة
القانونية والتنفيذ الجبري. نؤكد أن الشفافية في تقديم

المستندات تمنع اتهام العميل بالاحتيال. إن الوفاء
بالالتزامات يضمن تجديد خطوط الخصم وزيادة الحد

الائتماني.

الفصل السابع
الفوائد والعمولات في الخصم بين القانون والشريعة
تُعد مسألة الفوائد والعمولات من أكثر النقاط إثارة
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للجدل بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. في
هذا الفصل، نحلل طبيعة فوائد الخصم وهل تعتبر رباً
محرماً أم ثمناً للخدمة والوقت. الله حرم الربا وأحل

البيع، والتمييز بينهما يحتاج لدقة فقهية. ندرس موقف
الفقهاء من خصم السندات قبل استحقاقها (بيع
الكالئ بالكالئ). نناقش البدائل الإسلامية مثل

المرابحة أو التورق التمويلي كبديل للخصم التقليدي.
إن التوافق بين النظامين يتطلب إعادة صياغة عقود

الخصم لتتوافق مع الضوابط الشرعية. نؤكد أن البنوك
الإسلامية طورت نماذج ناجحة للتمويل التجاري

الخالي من الربا. إن البحث عن الصيغة الشرعية هو
واجب أخلاقي وقانوني في المجتمعات الإسلامية.

الفصل الثامن
مسؤولية البنك عن فحص صحة السندات

يتحمل البنك مسؤولية مهنية وقانونية في فحص صحة
السندات المخصومة قبل صرف قيمتها. في هذا

الفصل، ندرس مدى مسؤولية البنك عن اكتشاف
التزوير أو التلاعب في السندات. الله أمر بالتبين،

والبنك محترف ملزم ببذل عناية الرجل الحريص. نناقش
حالات مسؤولية البنك عن خصم سندات مزورة أو
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مسروقة. ندرس تأثير الإهمال في الفحص على حق
البنك في الرجوع على العميل. إن الدقة في الفحص
تحمي البنك من الخسائر المالية والقضائية. نؤكد أن

الاعتماد الأعمى على توقيع العميل لا يسقط
مسؤولية البنك المهنية. إن اليقظة المهنية هي درع

البنك الأول ضد جرائم الأوراق التجارية.

الفصل التاسع
الرجوع على الموقعين في حالة عدم الوفاء

عندما لا يوفي السند المخصوم عند استحقاقه، يثبت
للبنك حق الرجوع على جميع الموقعين عليه. في هذا
الفصل، نحلل إجراءات الاحتجاج والرجوع وفقاً لقوانين

التجارة. الله شرع الضمان لجبر الضرر، والرجوع آلية
لاسترداد الحقوق. ندرس ترتيب المسؤولين في السند

(المحرر، المحال عليه، الظاهرون). نناقش الآجال
القانونية للاحتجاج وفقدان الحق في الرجوع عند

الإهمال. إن سرعة الإجراءات ضرورية للحفاظ على
حقوق البنك والعميل. نؤكد أن حق الرجوع هو الضمانة

الحقيقية لسيولة السوق التجاري. إن فعالية نظام
الرجوع تشجع البنوك على زيادة عمليات الخصم

وتمويل التجارة.
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الفصل العاشر
الخصم الاحتياطي والخصم بدون رجوع

تتنوع أشكال الخصم بين الخصم العادي (برجوع)
والخصم بدون رجوع الذي ينقل المخاطر للبنك بالكامل.

في هذا الفصل، ندرس الفروق القانونية بين النوعين
وآثارهما على ميزانية البنك. الله أحل البيع، والخصم
بدون رجوع يعتبر بيعاً نهائياً للدين. نناقش الشروط

اللازمة لتحويل الخصم إلى "بدون رجوع" صراحة.
ندرس تأثير ذلك على تصنيف المخاطر في التقارير

المالية للبنك. إن الوضوح في نوع الخصم يمنع النزاع
حول من يتحمل خطر إعسار المدين الأصلي. نؤكد أن

الخصم بدون رجوع يتطلب دراسة ائتمانية أعمق
للمدين الأصلي. إن التنويع في منتجات الخصم يلبي

احتياجات السوق المختلفة.

الفصل الحادي عشر
تأثير إفلاس العميل على عمليات الخصم

إشهار إفلاس العميل يثير إشكاليات قانونية معقدة
حول السندات المخصومة والمستحقة. في هذا
الفصل، نحلل مركز البنك الدائن في حالة إفلاس
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العميل المخصم. الله جعل للإفلاس أحكاماً لتنظيم
ديون المفلس، والخصم له أولوية خاصة. ندرس مفهوم
"فترة الريبة" وإمكانية إبطال عمليات الخصم التي تمت

خلالها. نناقش استحقاق الديون المستقبلية بمجرد
شهر الإفلاس. إن حماية حقوق الدائنين في الإفلاس

تتطلب توازناً دقيقاً. نؤكد أن البنك يجب أن يسارع
بالإجراءات لحماية حقوقه في التفليسة. إن قوانين
الإفلاس الحديثة تسعى لتحقيق عدالة توزيع أصول

المفلس على الدائنين.

الفصل الثاني عشر
تأثير إفلاس المدين الأصلي على البنك

قد يفلس المدين الأصلي (ساحب الكمبيالة) مما يؤثر
على قدرة البنك على استرداد أمواله. في هذا الفصل،

ندرس حقوق البنك تجاه مفلس المدين الأصلي. الله
شرع المساهمة في تحمل الخسائر حسب الديون،

والإفلاس ينظم هذه المساهمة. نناقش حق البنك في
المشاركة في قسمة أموال المفلس الأصلي. ندرس

علاقة ذلك بحق الرجوع على العميل المخصم. إن تعدد
جهات الإفلاس يعقد إجراءات الاسترداد ويطيل أمدها.

نؤكد أن التنويع في المحفظة الائتمانية يقلل من
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مخاطر إفلاس مدين واحد. إن التعاون بين القضاء
التجاري والبنوك ضروري لإدارة ملفات الإفلاس بكفاءة.

الفصل الثالث عشر
الجرائم المرتبطة بعمليات الخصم التجاري

قد تستغل بعض العناصر عمليات الخصم لارتكاب جرائم
احتيال وغش تجاري. في هذا الفصل، نرصد الجرائم
الشائعة مثل إصدار سندات وهمية أو تزوير التواقيع.

الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، وهذه الجرائم
اعتداء صارخ على المال العام والخاص. ندرس العقوبات

المقررة في القوانين الجزائية المصرية والجزائرية
والفرنسية. نناقش مسؤولية البنك إذا ثبت تواطؤ

موظفيه في الجريمة. إن الردع العقابي ضروري لحماية
نزاهة السوق المالي. نؤكد أن اليقظة الأمنية والرقابية

هي خط الدفاع ضد هذه الجرائم. إن تجريم الاحتيال
في الخصم يحافظ على ثقة المجتمع في النظام

المصرفي.

الفصل الرابع عشر
الرقابة الإدارية والبنكية على عمليات الخصم

تخضع عمليات الخصم لرقابة صارمة من قبل البنوك
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المركزية لضمان سلامة الجهاز المصرفي. في هذا
الفصل، ندرس صلاحيات البنك المركزي في وضع

ضوابط نسب الخصم والسيولة. الله جعل للأمر أولي،
والرقابة الإدارية ضرورة لاستقرار الاقتصاد. نناقش تقارير

التفتيش الدوري على محافظ الخصم في البنوك.
ندرس عقوبات المخالفات التنظيمية مثل تجاوز حدود

الائتمان. إن الرقابة الفعالة تمنع تراكم الديون المعدومة
وتحمي المودعين. نؤكد أن الاستقلالية المهنية

للمفتشين تضمن نزاهة الرقابة. إن التوازن بين حرية
البنوك ورقابة الدولة هو سر الاستقرار المالي.

الفصل الخامس عشر
التسوية والمصالحة في منازعات الخصم

قد تنشأ منازعات حول صحة السندات أو حساب
الفوائد، مما يستدعي آليات للتسوية. في هذا الفصل،

ندرس إمكانية الصلح والتسوية الودية قبل اللجوء
للقضاء. الله حبب إلى الناس القسط، والصلح خير من

التقاضي الطويل. نناقش دور غرف الصلح التابعة للغرف
التجارية في فض المنازعات. ندرس شروط صحة اتفاق
التسوية بين البنك والعميل. إن السرعة في التسوية

تحفظ العلاقات التجارية وتقلل التكاليف. نؤكد أن الثقافة
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القانونية تشجع على الحلول الودية عندما تكون
المصلحة المشتركة واضحة. إن المصالحة الناجحة تعيد

الثقة بين الطرفين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

الفصل السادس عشر
التنظيم القانوني للخصم في مصر

يخضع الخصم التجاري في مصر لقانون التجارة وقانون
البنك المركزي ولائحته التنفيذية. في هذا الفصل،

نحلل النصوص المصرية المنظمة للخصم بشكل مباشر
وغير مباشر. الله جعل لكل أمة قانوناً، والقانون

المصري يتميز بالمرونة النسبية. ندرس دور محكمة
النقض المصرية في توحيد المبادئ القانونية للخصم.

نناقش التحديثات الحديثة في قوانين الإفلاس وتأثيرها
على الخصم. إن الفقه القضائي المصري غني

بالأحكام التي تفسر غموض النصوص. إن الدراسة
الدقيقة للنظام المصري تفيد المستثمرين في سوق

كبير ومتنامي. نؤكد أن مصر تسعى لتحديث تشريعاتها
لجذب المزيد من الاستثمارات المصرفية.

الفصل السابع عشر
التنظيم القانوني للخصم في الجزائر
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ينظم المشرع الجزائري عمليات الخصم ضمن قانون
التجارة وقانون النقد والقرض. في هذا الفصل، ندرس
الخصوصية الجزائرية في تنظيم العمليات المصرفية.

الله جمع بين البلدين روابط اقتصادية، والتشريع
المتقارب يسهل التبادل التجاري. ندرس الإجراءات

الإدارية والرقابية في الجزائر لحماية العملة الوطنية.
نناقش دور البنوك العمومية في تمويل التجارة عبر

الخصم. إن فهم النظام الجزائري يفتح آفاقاً للاستثمار
المشترك في السوق المغاربية. نؤكد أن الجزائر تعمل
على مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية. إن التقارب

التشريعي مع مصر وفرنسا يعزز التكامل الاقتصادي
الإقليمي.

الفصل الثامن عشر
التنظيم القانوني للخصم في فرنسا

يُعد القانون الفرنسي المرجع الأساسي لقوانين
التجارة في العديد من الدول العربية بما فيها مصر
والجزائر. في هذا الفصل، نحلل النظام الفرنسي

للخصم كمنبع للتشريع المقارن. الله خلق الشعوب
لتتعارف، والاستفادة من التجربة الأصلية مطلوبة.

ندرس دقة النصوص الفرنسية في تنظيم السندات

15



jurisprudence الإذنية والكمبيالات. نناقش تطور
الفرنسي في قضايا الخصم والإفلاس. إن فهم الأصل

يساعد في فهم الفروع العربية المشتقة منه
وتفسيرها الصحيح. نؤكد أن النموذج الفرنسي يركز
على حماية تداول السندات كأداة نقدية. إن الدقة

الفرنسية في التنظيم نموذج يحتذى به في الصياغة
التشريعية التجارية.

الفصل التاسع عشر
مقارنة نقدية بين التشريعات الثلاثة

نجمع في هذا الفصل خيوط المقارنة للنظم القانونية
في مصر والجزائر وفرنسا. الله خلق التنوع لنتعاون لا

لنتصارع، والمقارنة تكشف الأفضل. ندرس أوجه
التشابه في حماية حامل السند حسن النية. نناقش

الاختلاف في معالجة الفوائد الربوية والإجراءات
التنفيذية. إن الاستفادة من أفضل الممارسات في كل

نظام يثري التشريعات الوطنية. نؤكد أن الهدف
المشترك هو تسهيل التداول التجاري مع الحفاظ على

الأمان. إن التوافق التشريعي يسهل حركة رؤوس
الأموال والبضائع بين الدول الثلاث. إن التقارب القانوني

هو حجر الزاوية للتكامل الاقتصادي الفعال.
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الفصل العشرون
خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع العربي

نختتم الكتاب بالدعوة إلى توحيد الجهود التشريعية
العربية لتنظيم عمليات الخصم التجاري. الله جعل
الأمة الإسلامية أمة واحدة، والتشريع الموحد يعزز

التكامل. نطرح رؤية لقانون تجاري عربي موحد يسهل
حركة التمويل. المستقبل لعمليات خصم تكون فيها

الإجراءات ميسرة والضمانات كافية ومتوافقة مع
الشريعة. نضع هذا الكتاب كأمانة علمية تسهم في
تطوير قوانين التجارة. الله ولي التوفيق في تحقيق

الاستقرار الاقتصادي. إن التوازن بين تسهيل الائتمان
وحماية الحقوق هو سر نجاح هذا النموذج، والقانون

هو الميزان الذي يحقق هذا التوازن لضمان رخاء الأمة.

الخاتمة
وبعد إتمام هذه الرحلة في التنظيم القانوني لعمليات

الخصم التجاري، ندرك أن هذه الآلية هي شريان
الحياة للتجارة الحديثة. إن الله سبحانه وتعالى هو

الرزاق، والقانون البشري يجب أن ينظم وسائل
الكسب بما لا يخالف شرعه ويحقق العدالة. نأمل أن
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يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة
القانونية، وأن يكون دليلاً للمصرفيين والمشرعين

والقضاة. إن مستقبل الاقتصاد مرهون بقدرة الأنظمة
القانونية على توفير بيئة آمنة ومرنة للتمويل التجاري

مع الحفاظ على الثوابت الأخلاقية والدينية. والحمد لله
الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس
المقدمة

الفصل الأول ماهية الخصم التجاري وتعريفه القانوني
الفصل الثاني الطبيعة القانونية لعقد الخصم التجاري

الفصل الثالث الشروط الموضوعية لصحة عملية الخصم
الفصل الرابع الشروط الشكلية للسندات المخصومة
الفصل الخامس التزامات البنك تجاه العميل في عقد

الخصم
الفصل السادس التزامات العميل تجاه البنك وضمانات

السداد
الفصل السابع الفوائد والعمولات في الخصم بين

القانون والشريعة
الفصل الثامن مسؤولية البنك عن فحص صحة

السندات
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الفصل التاسع الرجوع على الموقعين في حالة عدم
الوفاء

الفصل العاشر الخصم الاحتياطي والخصم بدون رجوع
الفصل الحادي عشر تأثير إفلاس العميل على عمليات

الخصم
الفصل الثاني عشر تأثير إفلاس المدين الأصلي على

البنك
الفصل الثالث عشر الجرائم المرتبطة بعمليات الخصم

التجاري
الفصل الرابع عشر الرقابة الإدارية والبنكية على

عمليات الخصم
الفصل الخامس عشر التسوية والمصالحة في منازعات

الخصم
الفصل السادس عشر التنظيم القانوني للخصم في

مصر
الفصل السابع عشر التنظيم القانوني للخصم في

الجزائر
الفصل الثامن عشر التنظيم القانوني للخصم في

فرنسا
الفصل التاسع عشر مقارنة نقدية بين التشريعات

الثلاثة
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الفصل العشرون خاتمة وتوصيات لتطوير التشريع
العربي
الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه
تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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